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 المفهوم المجمل في مدارك الإحكام الوقوع والأسباب
 أ.م. عبد الزهرة لفته                                                  جبار محارب عبد الله

 جامعة الكوفة/ كلية الفقه
 المقدمة :

حافلة بالتغير والتقدم ، و بررر    بدأ التطور في حياة الانسان منذ نشأته الاولى في هذا الكون ، وأصبحت حياته بمرور الزمن

في حياة الانسان المعاصر كثير من الموضوعا  والوقائع المستحدثة ، كالتلقيح الصناعي ، والاستنساخ البشري ، وإجررراا المعررام   

ن لهررا أحكررام فرري التجارية بطرق جديدة أفر ها الواقع المعاش ، وهذه الموضوعا  المستجدة ، والوقائع المستحدثة ، لابررد مررن أنو تكررو

الشريعة الاس مية المقدسة ، باعتبار أنّ ما مررن واقعررة إلا ولهررا حكررع والمرجررع فرري تشررايب الحكررع المناسررو لتلرر  الموضرروعا  هررو 

مَلوتُ لكَُعو دِيررنكَُعو وَأتَومَمررو  مَ أكَو يتُ  تُ المدارك المعتبرة شرعا ، فانّ الاس م خاتع الاديان والشرائع ،قال الله تعالى:))الويوَو ي وَرَضررِ يوكُعو نعِومَتررِ عَلررَ

لكَُعو الِإسو َمَ دِينًا((
( هو خاتع الرسل والانبياا ، وعلررى هررذا الاسرراو لابررد وأنو تكررون الشررريعة الاسرر مية وافيررة ، وأنّ النبي محمد )(1)

ر عنهررا ، وهنرراك بعرر  الروايررا  بمعالجة تل  القضايا ، وجعل الاحكام المناسبة لهررا هوهررذه الحقيقررة ينبغرري أنو لاتغُضررل أو يغرر  الن رر 

( أنّه قال : ))إنّ الله تبارك وتعالى لع يدع شيئا يحترراإ إليرره الشريضة جاا  لترشد الى هذه القضية ، حيث ورد عن الامام محمد الباقر )

، (2)عدى ذل  الحد حرردا ((( وجعل لكل شئ حدا وجعل عليه دلي  يدلّ عليه ، وجعل على من تالأمة إلا أنزله في كتابه وبينّه لرسوله )

( حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كررل شررئ ، ( أنّه قال : )) إنّ الله عزوجل لع يقب  نبيه )وورد عن الامام الرضا )

ا نررَ ا فَر  و نو  بيّن فيه الحرر ل والحرررام ، والحرردود والأحكررام ، وجميررع مررا يحترراإ إليرره النرراو كمرر  ، فقررال عزوجررل : ))مررَ ِِ مررِ ي الوكِتررَا فررِ

اٍ(( شَيو
هنعع قد يسأل الانسان المعاصر ويقول : إنّ كثيرا من القضايا التي استجد  في هررذه الا منررة ، و هررر  علررى مسررر  (4)ههه(((3)

مث  ، فررانّ هررذه  الحياة ، ليس لها أثر في القرآن الكريع أو السنة الشريضة ، ف  يوجد فيهما ذكر لحكع التلقيح الصناعي ، وا ضال الانابيو

الموضوعا  حادثة ، ولع تكن موجودة في الزمان السابق ، وبالتالي قد يدُعّى على اسرراو ذلرر  وجررود تنرراا بررين مضرراد مثررل الررروايتين 

المتقدمتين والواقع المعاش هو الجواِ عن هذا التساؤل أنو يقررال : إنّ الشررريعة الاسرر مية تعرضررت الررى قواعررد كبرويررة أشررتملت علررى 

ين كلية ، من شأنها أنو تشمل بعمومها أو ا  قها كثيرا من القضايا الجزئية التي يضر ها الواقع المعاش بين الحين والآخر ، بحيررث عناو

يثبت حكع تل  الجزئيا  والموضوعا  المستحدثة ، من خ ل اندراجها تحت تل  العناوين الكلية ، وانطباقهررا عليهررا ه ومررن ابررر  تلرر  

ة هي بع  القواعد الاصولية والضقهية ، التي ورد  على شكل قضية كليررة فرري القرررآن الكررريع أو فرري لسرران الروايررا  القواعد الكبروي

ة الشريضة ، ولكن استنتاإ تل  الكبريا  والقواعد الكلية ، ومن ثع تطبيقها على مواردها ، ليس بالمهمررة السررهلة ، بررل القيررام بتلرر  العمليرر 

، وفهع عميق ودقيق لطبيعة الع قة بين الواقعة الجزئية والقاعدة الكلية التي يراد تطبيقها عليهررا ، فضرر  يحتاإ الى دراية ، وذوق عال  

 عن استنتاإ تل  القاعدة الكلية من النصوص الشرعية ه 

يجعل منهررا ومن هنا كان فتح باِ الاجتهاد من ضرورا  الحياة الملحة ، فانّ الاجتهاد يبعث الحياة في الشريعة الاس مية ، و

 شريعة حركية قادرة على مواكبة الحياة باشكالياتها وتعقيداتها الماتلضة ، فانّ الاجتهاد في واقعرره وفلسررضته يمثررل ن امررا معرفيررا متكررام 

 يقوم بمهمة ربط الشريعة بالحياة ، والدين بالدنيا ، والضقه بالواقع ه

واعد الاصولية التي يعتمد عليها الضقيه في مقام الاستنبا  ، وهنررا والاجتهاد كما هو معروا يرتكز على تنقيح مجموعة من الق

تكمن أهمية علع اصول الضقه ، فانّ اصول الضقه من العلوم المهمة ، بحيث لأهميته أصبح يعُد من ))أشرا العلوم الذي أ دوإ فيه العقل 

 ه(6)، بل إنّ اصول الضقه هو ))منطق الضقه(((5)والشرع((

الاجمال على متن بع  النصوص الشرعية ، الأمر الذي يدعو الاصولي الى تنقيح بع  القواعد في مثل   هذا ولكن قد يطرأ

ذل  ، لأجل أنو تسير عملية الاستنبا  بشكل سيال دون تعقيد عند مواجهته ادلة من هذا النوع ، ومررن دون ذلرر  تكررون مهمررة الضقيرره فرري 

ضية ليست سهلة ، بررل يحترراإ ذلرر  الررى معرفررة اسررباِ الاجمررال ومناشررئه حتررى مجال استنبا  الحكع الشرعي من مثل تل  النصوص ق

 يتسنى له كيضية التعامل مع تل  النصوص ه

وفي هذا البحث الموجز يحاول الباحث فيه تسليط الضوا على اسباِ الاجمال المضهومي ومناشئه ، وينبغي قبل ذل  أنو يبحث 

ناا على عدم وقوعه لا معنى للبحث عن اسباِ الاجمال ، وهكذا ينبغي أنو يبحث عن تحديررد عن وقوع الاجمال في ادلة الاحكام ، فانّه ب

 مورد الاجمال الذي يشكل عائقا امام الضقيه في مقام الاستنبا  ، وبناا على هذا تكون مطالو هذا البحث ث ثة :

 الاول : وقوع الاجمال في مدارك الاحكام ه

 محل البحث هالثاني : تحديد مورد الاجمال في 

 الثالث : اسباِ ومناشئ الاجمال المضهومي ه

 تمهيد :      

 أر المضهوم ه       

 هو المعلوم المعروا بالقلو، مصدره الضهع ، والضهع: هو العلع والمعرفة بالقلو ه في اللغة:      

رَهيقال:    فهمت كذا، إذا تصوره وعلمه، وأفهمته: إذا قلت له حتىّ تصو 
 ه(7)

 الاصط  : يطلق المضهوم ويراد منه أكثر من معنى : و في 
 

 ه  3ئدة : ( الما 1)

 ه  1/59( الكليني ، اصول الكافي ،  2)

 ه  38( الانعام :  3)

 ه 1/199( الكليني ، اصول الكافي ،  4)

 ه  1/4( الغزالي ، المستصضى ،  5)

 ه 1/145( محمد باقر الصدر ، دروو في علع الاصول ،  6)

 ، مادة: فهعه1056اموو المحيط، ، مادة فهع، الضيرو  آبادي، الق533( الأصضهاني، مضردا  ألضا  القرآن، 7)



 كلية التربية للعلوم الانسانية .........................................مجلة العلوم الانسانية 

 2 

المضهوم بحسو الاصط   المنطقي وهو عبارة عن ))نضس المعنى بما هو، أي نضس الصورة الذهنيررة المنتزعررة مررن حقررائق   الأول:      

 ه  (1)الأشياا((

إذ قد يكون المنشأ هو الأوضاع اللغوية، وقد يكررون   ))هو مطلق المعنى المنطبع في الذهن بقطع الن ر عن منشئه،  وبعبارة أخُرى:      

أ المنشأ هو الإشارة والكتابة، وقد يكون المنشأ هو الم  ما  العقلية أو العادية أو الطبعية، وقد تكون المشاهد الحسررية، وقررد يكررون منشرر 

التركيبيررة أو المضرراهيع الإفراديررة، وبررين أنو  ذل  هو التصورا  وقد يكون غير ذل ، كما لا فرق بين أنو يكون المدلول من سنخ المضرراهيع

 ه  (2)يكون جزئياً أو كلياً أو أنو يكون من الأعيان الاارجية أو المجردا ، فضي تمام هذهِ الحالا  يعُب ر عن المعنى بالمضهوم((

 ه (3)والمضهوم بهذا المعنى يقابل المصداق

 ه  (4) لمضرد أو جملة، وسواا كان مدلولاً حقيقياً أو مجا ياً(())المعنى المدلول للضظ، سواا كان مدلولاً  الثاني:      

والمضهوم بهذا المعنى مصررطلح منطقرري ، وهررو أخررب مررن ا رر ق المضهرروم بررالمعنى الأول ، إذ ياررتب هنررا بمررداليل الألضررا  دون       

 ه (5)غيرها

 

ر، علررى أنو تكررون تلرر  القضررية لا مررة بنحررو اللررزوم البررين )) هو القضية التي ثبت فيها حكع لموضوع أو متعلق غير مذكو  الثالث:     

 ه(6)بالمعنى الأخب للقضية المذكورة((

 والمضهوم بهذا المعنى يقابل المنطوق، وهو مصطلح أصوليه       

 والمراد من هذهِ المعاني الث ثة للمضهوم في محل الك م هو الأول ه      

 ِ رر المجمل ه 

 في اللغة : 

 لإبهام والاضاا ه يستعمل في ا

ملَ ف ن الأمر عليّ ، أي أبهع ه   يقال : أجو

له و بينه  ملَ الحساِ والك م ثع فص   ه (7)ويقال : أجو

 وفي الاصط   :

 ه(9) ، أو هو )) ما ليس له  هور (((8)المجمل )) ما لع تتضح دلالته(( 

، وهذا هررو التقسرريع الثنررائي (11) ، أو )) ما له  اهر(((10) ضحة((ويقابله المبيّن ، وهو )) ما كانت دلالته على المعنى المراد وا

 ه  (12)المعروا المبين 

ويمكن أنو يقال : إنّ هذين التعريضين للمجمل لع يبتعدا كثيراً عن المعنى اللغوي لرره ، ولررع ياتلضررا عنرره ، فررانّ ))المقصررود مررن   

ذا كرران لض رراً ، ومررا جهررل فيرره مررراد الضاعررل ومقصرروده إذا كرران فعرر ً ، المجمل رر على كل حال رر ما جهل فيه مراد المتكلع ومقصرروده إ

 ومرجع ذل  إلى أنّ المجمل : هو اللضظ أو الضعل الذي لا  اهر له ههه ومن هذا البيان نعرا أنّ المجمل يشمل اللضظ والضعل اصط حاً ((

العرا في مقام التضهيع ، سواا كان مررن ناحيررة التاا ررو ه والحاصل : إنّ المقصود من عدم وضو  الدلالة ، هو عدم  هورها عند (13)

والمحاورة أم من ناحية الضعل والسلوك العملي ، وسواا كان الإجمال وعدم وضو  الدلالة من حيررث المرردلول التصرروري ، أم كرران مررن 

تردد والاجمال وعدم الوضو  عبررارة والالضاعل هحيث المدلول والمراد ألاستعمالي، أم كان من حيث المدلول والمراد الجدي للمتكلع أو  

اخرى عن ))الش  الناشئ عن إجمال مضهوم من المضاهيع الواقعة موضوعاً أو متعلقاً لحكع شرعي، كما لو وقع الش  فيما هو المراد مررن 

 

 ه1/59( محمد رضا الم ضر، المنطق، 1)

 ه2/487( محمد صنقور علي، المعجع الأصولي، 2)

 ه1/59( محمد رضا الم ضر، المنطق، 3)

 ه1/107( محمد رضا الم ضر، أصول الضقه، 4)

 ه2/403ضي، ، جميل صليبا، المعجع الضلس3/474( ان ر: التهاوني، كشاا اصط حا  الضنون، 5)

، علرري المشرركيني، اصررط حا  3/474ه وان ررر: التهرراوني، كشرراا اصررط حا  الضنررون، 2/491( محمررد صررنقور علرري، المعجررع الأصررولي، 6)

 ه250الأصول، 
ادة : ، مر110، مادة : جمل ، الضيرومي ، المصربا  المنيرر ، 64، مادة : جمل ، الزماشري ، أساو الب غة ،  4/1662الجوهري ، الصحا  ،    (7)

 جمل ه   
، 2/196، الميرر ا القمري ، القروانين المحكمرة فري الأصرول ، 218، العاملي ، معالع الردين ، 237ابن الحاجو ، ماتصر المنتهى الأصولي ،   (8)

 ه   2/277مصطضى إبراهيع الزلمي ، أصول الضقه الإس مي في نسيجه الجديدة ، 
 ه   522محمد كا ع الاراساني ، كضاية الأصول ،   (9)
 ه   218العاملي ، معالع الدين،    (10)
 ه   252محمد كا ع الاراساني ، كضاية الأصول ،   (11)
فري  إنّ هذا التقسيع الثنائي هو المعروا بين الأصوليين ، خصوصاً الإمامية ، فانهّع عندما يتناولون مسألة الأدلة مرن حيرث الوضرو  والاضراا  (12)

 حيثية إلى قسمين ، هما : المجمل والمبين ، ويجعلون عنوان المبحث هو : المجمل والمبينه دلالتها يقسمّون الأدلة من هذه ال

، محمد رضا 212، العاملي ، معالع الدين، 153، المحقق الحلي ، معارإ الأصول ، 237ان ر : ابن الحاجو ، ماتصر المنتهى الأصولي ،  

 ه1/195الم ضر ، أصول الضقه ، 

رباعي عند الاحناا ، فانّ الاقسام عندهع أربعة باعتبار أنّ غيرر واضرح الدلالرة ينقسرع إلرى أربعرة اقسرام ، وهري : ويقابل ذل  التقسيع ال 

 الاضي ، والمشكل ، والمجمل ، والمتشابه ، وهكذا قسمّوا واضح الدلالة إلى أربعرة اقسرام ، هري : ال راهر ، والرنب ، والمضسرر ، والمحكرع ،

 ه1/163د ما هو غير واضح الدلالة ه ان ر : السرخسي ، أصول السرخسي ، فجعلوا المجمل فردا من أفرا

ع       قال الدكتور مصطضى ابراهيع الزلمي : )) أختلف علماا الاصول في تقسيع النصوص باعتبار وضو  دلالتها و خضائها  : فمرنهع مرن قسرّ

 تجاه الاصوليون من الحنضية هك  من واضح الدلالة و خضي الدلالة الى أربعة أقسام ، وتزعع هذا الا

 ه      2/251ومنهع من سل  منهج التقسيع الثنائي ، وتبنى هذا النهج الاصوليون من المتكلمين (( ه اصول الضقه الاس مي في نسيجه الجديد ،   
 ه   1/195محمد رضا الم ضر ، أصول الضقه ،   (13)
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قررع الشرر  فرري مضهرروم مضهوم الضقير الواقع موضوعاً لوجوِ الصدقة، أو فيما هو المراد مررن مضهرروم الغنرراا الواقررع متعلقرراً للحرمررة، أو و

 ه(1)الاستطاعة ، والتي هي شر  من شرائط وجوِ الحج، أو في مضهوم الساتر والذي هو شر  من شرائط الصحة في الص ة ههه((

  المطلب الاول : وقوع الإجمال في مدارك الأحكام .      

تحققرره فرري الجملررة، وعلررى نحررو القضررية الموجبررة ويهدا هذا المطلو إلى إثبا  وجود الإجمررال فرري مرردارك الأحكررام الشرررعية و       

الجزئية، في مقابل السلو الكلي، وإذا ثبت وجود الإجمال في مدارك الأحكام لسبو وآخر فحينئذ يكون المجال مضتوحاً أمام البحررث عررن 

 إسباِ الاجمال المضهوميه

ي فحينئذٍ لا موضوع للبحث في هذهِ المسألة إلّا بنحررو السررالبة وأمّا على تقدير عدم وجود الإجمال في أدلة الأحكام بنحو السلو الكل      

بانتضاا الموضوعهوقد يتصور الإنسان حينما يقرع سمعه مثل هذا الك م أنّ الحررديث فرري إجمررال مرردارك الأحكررام لا معنررى لرره، إذ كيررف 

ة، لأنّ الهدا من خطاِ الشررارع المقرردو هررو يصدر من الحكيع الإجمال والتكليف بالمجمل، فإنّ ذل  لو قدرّ حصوله فهو ينافي الحكم

بيان أحكامه للناو، وإرشادهع إلى ما فيه مصلحة لهع، وما فيه مضسدة عليهع، فإذا كان الاطرراِ مجمررل فررذل  يتنررافى مررع هدفرره ونقرر  

لانجليزيررة مررث ً، لغرضه من خطابه، فإنّ الاطاِ بالمجمررل كالاطرراِ باللغررة الغريبررة علررى السررامع، كماا بررة العربرري بالضارسررية أو ا

 والجامع بين الاطاِ بالمجمل والاطاِ بغير لغة الماا و هو عدم فهع الماا و منهما مقصود المتكلع ومرادهه

وكما أنّ الاطاِ بغير لغة الماا و مع عدم اقترانه بما يبينه ويوضحه قبيح بحكع العقل، كذل  الاطاِ بالمجمل مررع تررأخير بيانرره       

ذا التصور خا ئ، ويزول بأدنى تأمل، فإنّ القبيح هو تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأمّا عررن وقررت الاطرراِ فلرريس قبيح أيضاهًولكن ه

فيه إشكال ، إذ قد يكون في تأخير البيان مصلحة فقد يكون الهدا هو التهيؤ الإجمررالي مررن قبررل المكلررف، كمررا يحصررل ذلرر  أحيانرراً فرري 

يأمر أبنه بعمل ولع يابره بجميع تضاصيل ما كلضّه به إلررى أنو يررأتي وقررت التنضيررذ، وهكررذا الحررال   الاطابا  العرفية، حيث أنّ بع  الآباا

 هبالنسبة للولاة مع من يكلضونه برعاية شؤن الرعية أو تأدية بع  المهام المتعلقة بشؤن الرعية أو الجيش أو غير ذل  ، وهذا لا قبح فيه

الاطرراِ بالمجمررل والاطرراِ بغيررر لغررة الماا ررو، فررإنّ الاطرراِ باللغررة الأجنبيررة عررن  أضف إلى ذل  وجود الضرق الواضح بين       

 الماا و قبيح ومستهجن باعتبار أنّ الماا و لا يضهع من ذل  الاطاِ شيئاهً

ه أمررر أو نهرري، ويضهررع         منرره أنّ  وهذا با فه في الاطاِ بالمجمل فإنّ الماا و يضهع مقصود المتكلع بنحررو جزئرري، فرريضهع منرره أنررّ

 المأمور به أو المنهي عنه فرد من بين أفراد محصورة، وهذا الضهع له أثر على الماا و فإنّه قد يدعوه إلى الضعل أو الترك حينمررا يأتيرره

 البيانه

 ه (2)إن الضرق واضح بين الاطاِ بغير لغة الماا و وبين الاطاِ بالمجملوالحاصل:         

ل  علررى ( لأمير المؤمنين )ي وصية النبي )ومن أمثلة ذل  ما ورد ف         ز  وَجررَ ( من أنّه قال: يا علي من أ رراع امرأترره أكبرره الله عررَ

( : يأذن لها في الذهاِ إلررى الحمامررا  والعرسررا  والنياحررا  ولرربس الثيرراِ (: وما تل  الطاعة ؟ ، قال)وجهه في النار، فقال علي)

( مررن هررذهِ الناحيررة مجمررل، حيررث قررال: كع بشكل مطلق ولع يبيّن حدوده ومتعلقرره، فررإنّ ك مرره)( في البداية ذكرالحهفالنبي)(3)  الرقاق

( أنّ المقصررود ( برريّن))) من أ اع امرأته أكبه الله عَز  وَجَل  على وجهه في النار((، ولكن بعد ذلرر  حينمررا اسررتنطقه أميررر المررؤمنين)

و إلى الاستضسار عن حرردود ذلرر  الحكررع وقيررودههومن ذلرر  أيضرراً مررا ورد فرري حصة خاصة من الإ اعة، فالك م المجمل دعى الماا 

(: ( يقررول :))الكذبررة تررنق  الوضرروا وتضطررر الصررائع((،قلت لرره: هلكنا،قررال)من أنّه قال: سمعت أبا عبدالله )  (4)صحيحة أبي بصير  

( بي ن الحكررع فرري البدايررة بشرركل عررام، ) ، فالإمام (5) ( ه (())ليس حيث تذهو، إنمّا ذل  الكذِ على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة )

وأنّ أي كذِ يصدر من الإنسان فهو  موجو لبط ن الوضوا وبط ن الصوم، ولكن بعد ذل  حينما تألع السائل و هر الحزن والتأسف 

 ( هوعلى الأئمة)( بأنّ المراد من الكذِ الموجو للبط ن هو ما كان على الله وعلى رسوله عليه بي ن له الإمام)

، وقد (6)هذا ولع ياتلف الأصوليون في وقوع الإجمال في مدارك الأحكام، باعتبار))أنّ التكليف بالمجمل جائز عق ً، وواقع شرعاً((    

 ذكروا لذل  بع  الأمثلة من الكتاِ الكريع والسنة الشريضة ه

 ل في مدارك الأحكام في القرآن الكريع والسنة الشريضة هومن الأمثلة التي ذكروها والتي تدلّ على وقوع الإجما       

رُواٍ((        نَ بِأنَضسُِهِن  ثَ ثَةََ قررُ فمن القرآن الكريع قوله تعالى : ))وَالومُطَل قَاُ  يتَرََب صو
، فررإنّ لضررظ )القرررا( مررردد فرري اللغررة بررين الطهررر (7)

 ه(9)سبو الإجمال، وهذا الاشتراك هو (8)والحي ، فهو مشترك لض ي بينهما

رَةً((        َ يَأومُرُكُعو أنَو تررَذوبَحُوا بقَررَ ومن ذل  : ))قوله تعالى: )) إِن  اللَّ 
ا سررألوا عررن التعيررين  ، ،(10) وهرري كانررت معينررة فرري الواقررع، وإلا لمررّ

بقولهع: ))قَالوُا ادوعُ لنََا رَب َ  يبُيَِّنو لنََا مَا هِيَ((
ا ((  ، و))  قَالوُا ادوعُ لنََا(11) نهُررَ رَب َ  يبُيَِّنو لنََا مَا لوَو

رَة  لاَ  (1) ، ولررع يبينّرره تعررالى بقولرره : ))  بقَررَ

 

 ه2/202( محمد صنقور علي، المعجع الأصولي، 1)

،والقوانين المحكمة فري الأصرول للميرر ا القمري، 221، ومعالع الدين للعاملي، 165ر الإشكال ودفعه في: معارإ الأصول للمحقق الحلي،  ( ان 2)

 ه285، وإرشاد الضحول للشوكاني، 2/220

 ه6من أبواِ آداِ الحمام، حد/ 16، با /1/376( الحر العاملي، وسائل الشيعة، 3)

( ، له كتاِ يوم وليلرةه ير الأسدي، من الثقا  الوجهاا، روى عن الأئمة أبي جعضر وأبي عبدالله وأبي الحسن موسى)( يحيى بن القاسع أبو بص4)

 هره150توفي سنة 

 ه416، الع مة الحلي، خ صة الأقوال في معرفة الرجال، 441النجاشي، رجال النجاشي،     

 ه 2واِ ما يمس  عنه الصائع ، حد/من اب  2، با/ 7/20( الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، 5)

ه وقال الرا ي في المحصول: ))المسألة الثانية: يجو  ورود المجمل فري كر م الله تعرالى وكر م 2/199( القمي، القوانين المحكمة في الأصول، 6)

اني : ))اعلع أنّ الإجمال واقع في الكتاِ ، وقال الشوك1/384( والدليل عليه وقوعه في الآيا  المتلوة ههه (( المحصول في علع الأصول،  رسوله)

 ه284والسنة ههه (( إرشاد الضحول ،

 ه228(البقرة: 7)

 ه501، الضيومي، المصبا  المنير، 549( ان ر: الأصضهاني، مضردا  ألضا  القرآن، 8)

 ه213، العاملي، معالع الدين، 1/382( ان ر: الرا ي، المحصول في علع الأصول، 9)

 ه67( البقرة: 10)

 ه67(البقرة: 11)
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ر  (( نهَُا تسَُرُّ الن اِ رِينَ ((  (2)فَارِض  وَلاَ بكِو ،  وبقوله عزوجل: ))فَاقِع  لوَو
(: ))مررا  هررر  هومن السنة القولية )) قررول النبرري)(4)،ههه(((3)

، فضي الحديث الشريف إبهام في المقصود بالطهارة ههنا، كما أنّ فيه رر لذاته رر إبهام في دلالته على التحريع (5)((كفّ فيها خاتع من حديد

هومن السنة الضعلية ))ما إذا فعل الإمام شيئاً في الص ة كجلسة الاستراحة رر مث ً رر فرر  يرردرى أنّ فعلرره كرران علررى وجرره (6)أو الكراهة((

 ه(7)ِ، فمن هذهِ الناحية يكون مجم ً، وإنو كان من ناحية دلالته على جوا  الضعل في مقابل الحرمة يكون مبيناً((الوجوِ، أو الاستحبا

إنّ الإجمال واقع في أدلة التشريع، وسبو الإجمال قد يرجع إلى المشرع نضسه لمصلحة اقتضت سلوك ذلرر  الطريررق مررن والنتيجة:       

ن قبله في حالررة تررأخير البيرران عررن وقررت الاطرراِ لا عررن وقررت الحاجررة ، لأنّ القبرريح هررو الثرراني دون البيان، لكن إنمّا يصح الإجمال م

 ه (8)الأول

ومهمة الضقيه ليست سهلة عند مواجهته للنصوص المجملة من حيث التعامل معها بالجمع بينهررا إنو أمكررن ، أو جعررل الرربع  شرراهد       

 كذاهعلى المراد من البع  الآخر، أو  رحها،  وه

 المطلب الثاني : تحديد مورد الاجمال في محل البحث .        

إنّ الاجمال وصف يلحق الافعال وتوصف به ، كما يلحق الالضا  وتوصررف برره بلحررا  اتصرراا معانيهررا برره ، ويوصررف برره اللضررظ        

 المضرد كما يوصف به اللضظ المركو والجمل التامة ه

ما يتعلق بالالضا  من اجمال ، وتحديد مورده فيها ، باعتبار أنّ الاجمال والشرر  فرري الافعررال أي فرري والمهع هو تسليط الضوا على        

 سعتها وضيقها يوجو الاقتصار فيها على القدر المتيقن منها ه

ل التصرروري وعلى أي حال يرُاد الآن أنو يبُحث عن تشايب متعلق الاجمال في محل البحث ، فهل هو الاجمال في مرحلة المرردلو      

 أو الاستعمالي أو الجدي ؟ ه

وبعبررارة أخرررى : هررل أنّ الاجمررال الموجررو لاعاقررة عمليررة الاسررتنبا  هررو بلحررا  الاجمررال فرري مرحلررة المرردلول التصرروري أو         

 الاستعمالي أو الجدي ؟ ه

جدي للمتكلع من ك مه لابد وأنو يمر بتل  المراحل توضيح ذل  : إنّ دلالة الالضا  على معانيها لها مراحل ، وأنّ اكتشاا المراد ال       

 وإنو لع يشعر بها المتكلع أو السامع ، لسرعة تواردها ، بحيث لا يدركها الانسان إلا بالتأمل والتحليل ه

 وتل  المراحل هي :     

 ق اللضظ وصدوره من لافظ هرر الدلالة التصورية : وهي عبارة عن أناطار أو خطور معنى اللضظ في الذهن بمجرد أ  1     

وهذه الدلالة تتوقف من  را السامع على أمور ث ثة : سماع اللضظ ، وكونه موضوعا ، وعلع السامع بالوضع ، فرراذا تحققررت هررذه      

كانررت  الامور فحينئذ ينقد  المعنى في ذهن السامع الملتضت عند سماعه اللضظ الموضوع ، بحيث يكون خطوره في الذهن قهري ، ولذل 

هررع الدلالة التصورية غير متوقضة على كون المتكلع ملتضتا أو قاصدا لك مه ، بل الدلالة ثابتة حتى لو صدر اللضظ من نائع أو ذاهررل ، والم

 هوالمعنى الذي ينقد  في ذهن السامع العالع بالوضع عند سماعه لض ا معينا عبارة أخرى عن المدلول التصوري ه(9)هو العلع بالوضع

رر الدلالة الاستعمالية : وتعني دلالة اللضظ على كون المتكلع قاصدا للتلضظ بتل  الالضا  ، وقاصدا لاستعمالها فرري المعرراني ال رراهرة 2      

 فيها ، سواا كانت مستعملة في معانيها الحقيقية أو المجا ية مع نصو القرينة الصارفة ه

ى المراد الاستعمالي ، وهذا المراد الاسررتعمالي قررد يضررارق المررراد الجرردي ، فقررد يكررون والمعنى الذي تكون الالضا   اهرة فيه يسم       

 المتكلع ها لا مث  ، وحينئذ يتحقق المراد الاستعمالي دون الجدي ه

 ه(10)رر الدلالة التضهيمية : وهي عبارة عن ))دلالة اللضظ على أرادة المتكلع تضهيع معناه من ا  قه((3     

لدلالة قد تضارق سابقتها في المدلول والمراد ، فانّ المدلول الاسررتعمالي الررذي تكررون الالضررا   رراهرة فيرره قررد لا يريررد المررتكلع وهذه ا      

مث   تضهيمه الى الماا و ، وإنمّا يريد تضهيمه شئ آخر ، كما في باِ الكناية ، فاذا قال المتكلع :) يد كثير الرماد( أو ) يد جبان الكلو(

ل الالضا  في تل  المعاني التي هي  اهرة فيها ، وقصد استعمالها فيها ، ولها معنى  رراهرة فيرره قهرررا بسرربو الوضررع   ولكررن فقد استعم

لمراد المتكلع لا يريد أنو يضهع السامع أنّ  يدا عنده رماد كثير ، أو أنّ كلبرره جبرران ، وإنمّررا يريررد أنو يضهمرره أنّ  يرردا كررريع ، ومررن هنررا فررا

 ارق المراد الاستعمالي هالتضهيمي قد يض

 ه(11)رر الدلالة الجدية : وتسمى بالدلالة التصديقية ، وهي )) هور حال المتكلع بأنّ ما أراد تضهيمه بك مه مريد له جدا وواقعا ((4     

 ه(12)اد لض ه((وبعبارة أخرى : ))هي دلالة اللضظ على كون المعنى مرادا لقائله فتكون سببا لتصديق  بأنّ ال فظ مريد مض     

ديررة وهذه الدلالة )) لا تتعقل إلا في الجمل التركيبية التامة ، إذ أنّ قصد الحكاية عن الواقع رر والذي هو مدلول الدلالة التصديقية الج     

ة مسررلمّة عنررد ، ))وهررذه الدلالررة للضررظ ثابترر (13)رر لا يكون إلا بجملة مشتملة على موضوع وحكع ، ويكون الحكع فيها منتسبا للموضوع ((

 ه( 1)العق ا ، وهي المعبر عنها بحجية ال واهر((

 

 ه  69( البقرة :  1)

 ه68(البقرة: 2)

 ه69(البقرة: 3)

 ه2/218( القمي، القوانين المحكمة في الأصول، 4)

 ه  4،  3من أبواِ أحكام الم بس، حد/  46با/ 3/393(الحر العاملي، وسائل الشيعة، 5)

 ه1/464(احمد كا ع البهادي، مضتا  الوصول إلى علع الأصول، 6)

 ه 1/195مدرضا الم ضر ، اصول الضقه ، ( مح7)

، الميرر ا  3/43، الآمدي ، الاحكرام فري اصرول الاحكرام ،  1/239،الغزالي ، المستصضى ،  1/411( الرا ي ، المحصول في علع الاصول ،   8)

 ه  2/221القمي ، القوانين المحكمة في الاصول ، 

 ه  2/116محمد صنقور علي ، المعجع الاصولي ،  ، 132( ان ر : علي المشكيني ، اصط حا  الاصول ،  9)

 ه 2/118( محمد صنقور علي ، المعجع الاصولي ،  10)

 ه 2/114( المصدر نضسه ،  11)

 ه 132( علي المشكيني ، اصط حا  الاصول ،  12)

 ه 2/114( محمد صنقور علي ، المعجع الاصولي ،  13)
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 والمدلول الثابت بهذه الدلالة هو ما يعبر عنه بالمراد الجدي ، بمعنى أنّ المتكلع قاصد الحكاية عن الواقع ، وأنّه مريد للمعنى الررذي      

 أنعقد فيه ك مه ، وأنّ ما هو  اهر ك مه مراد له جدا وواقعا ه

وأمّا كيف يمكن اثبا  أنّ ما تكلع به المتكلع هو مقصوده الواقعي فذل  باعتبار أنّه ))يوجد اصل اسمه اصررالة التطررابق بررين مررداليل       

انّ ئيررة ، فرر الالضا  رر والتي يعبر عنها بعالع الاثبا  رر ، وبين المقاصد الواقعية رر والتي يعبّر عنها بعالع الثبو  رر ، منشررؤه السرريرة العق 

ههه  العق ا قد انعقد  سيرتهع بأنّ المتكلع إذا تكلع بك م ما أنهّع يأخذون ب اهر ك مه ويتعاملون معه على أنّه هو المقصررود الررواقعي لرره

   ه(2)ولذل  إذا تكلع شاب بك م كان  اهره الكضر حكع عليه بالكضر ، أو كان  اهره الايمان حكع عليه بالايمان  ههه((

الجدي قد يضارق المراد التضهيمي ، فقد يقصد المتكلع تضهيمه لمعنى معين لكنه غير مريد له واقعررا ، كمررا فرري مرروارد التقيررة ،   والمراد     

 ( قد يبيّن الحكع على  بق ما تقتضيه التقية ، فهو مراد تضهيمي له ولكنه ليس مرادا جديا له هفانّ الامام )

مهمة الضقيه هي الوصول الى مراد الشارع المقدو من خرر ل بياناترره ، وتشررايب المررراد الجرردي   وإذا أتضح هذا فحينئذ يقال : إنّ       

( لررع يكررن بصرردد بيرران الواقررع ، وإنمّررا الواقعي له ، ولهذا فانّ الضقيه ينقح جهة الصدور بعد أحرا  الصدور ، فاذا ثبررت أنّ المعصرروم )

ه فرري مثررل ذلرر  لا يكررون ك مرره حجررة ويسررقط عررن صدر منه الحكع من باِ التقية مث  ، أو فرض أنّ الا مام كان بصدد الاهمررال ، فانررّ

 الاعتبار من جهة تشايب الحكع الشرعي ه

والحاصل : إنّ المعوّل عليه في تشايب الاحكام الشرعية واستنتاجها من أدلتها هو أحرا  جهة الصدور ، وأنّ الك م الصادر مررن      

 ه( كان لبيان الواقع المعصوم )

وحينئذ فاذا احُر  ذل  ، ولكن  رأ عليه مايوجو أجماله ، فضي مثل ذل  يبحث عن مدى تأثير ذل  على الضقيه في مقررام الاسررتنبا  ،      

  كما في الماصب المجمل بالنسبة للعام ، في حالة أحرا  أنّ ك  منهما صادر لبيان الواقع مث   ه

   

باب ومناشئ الإجمال المفهومي .المطلب الثالث : أس                      

للإجمال المضهومي أسباِ ومناشيا كثيرة ، والاصوليون لع يبحثوا اسباِ الاجمال ومناشئه بشرركل مضصررل و مسررتقل رغررع أهميررة        

معرره ، فررانّ  ذل  للضقيه من جهة أنّ ذل  يسهّل عليه تشايب مررورد الاجمررال والوقرروا علررى اسرربابه ومناشررئه، وبالتررالي كيضيررة التعامررل

تشايب كون السبو هو الوضع مث  ياتلف عن كونه التصحيف ، فانّ الثاني يمكن معالجته بارر ا الاول ، وإنمّررا تعرضرروا فرري هررذا 

المجال لبع  أسباِ الإجمال بحسو ما تقتضيه الحاجة ولكن بشكل جزئي ومحدود رر في حدود ا  عي وبنحو الاستقراا الناقب رررر ، 

فاضل الصضار في كتابه )اصول الضقه وقواعد الاستنبا ( في مبحث الدلالة المجملررة اسرربابها و رررق معالجتهررا ، الررى   نعع تعرض الشيخ

 ه(3)اسباِ الاجمال بشكل عام وذكر في هذا المجال جملة من الاسباِ

محدد، والررذي يوصررف بالإجمررال إنّ الإجمال المضهومي يعني عدم وضو  المعنى والمضهوم ، بحيث يكون المعنى غير منضبط ولا       

ر أولاً وبالذا  هو المعنى، ويوصف به اللضظ ثانياً وبالعرض، باعتبار أنّ منشأ انقدا  المعنى في الذهن رر في حال كررون الدلالررة لض يررة ررر 

عن المعنى، وإلا فاللضظ مررن هو اللضظ، وبهذا اللحا  نسو الإجمال إلى اللضظ، فاللضظ إنمّا يتصف بالإجمال فذل  بلحا  كونه دالاً وكاشضاً 

حيث مادته وهيئته ليس فيه إجمالهولهذا فالإجمال قد يعرض المعنى والمضهوم ابتدااً من دون توسط اللضظ بحيث يكون المعنى في نضسرره 

عررن بعرر   مجم ً وبقطع الن ر عن الألضا  الدالة عليه، بل قد لا يكون له لضظ كما في بع  الحركا  والأفعررال المجملررة الترري تصرردر

 ه(4)العق ا ولكن لا يضُهع منها معنى محصل، ومن هنا فقد يكون سبو إجمال المضهوم هو اللضظ وقد يكون غيره

ويمكن استنتاإ بع  الأسباِ التي توجو نشوا الإجمال في المضهوم وعدم وضوحه من خ ل تتبع كلما  الأصرروليين فرري مبحررث       

دلة ، وغير ذل  هوعلى أي حال يمكن اسررتنتاإ بعرر  اسررباِ الاجمررال المضهررومي ممررا ذكررره المجمل والمبين ، وفي مبحث تعارض الا

الاصوليون في مبحث المجمل والمبين ، وفي مبحث تعارض الادلة ، وايضا يمكن استضادة ذل  من كلمررا  علمرراا الدرايررة فرري كترربهع ، 

تل  الاوصاا قد توجو خضاا المعنى المراد مررن مررتن الحررديث   فانهّع يتعرضون الى الاوصاا التي يشترك فيها السند والمتن ، وبع 

 وعدم وضوحه كما في الحديث المصحف ،  وعلى أي حال يمكن في هذا المجال أنو تذكر الاسباِ التالية : 

نو يسرربق وضررعه إنّ المشترك ))هو اللضظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع ك ً على حدة، ولكررن مررن دون أـ الاشتراك اللفظي .    1     

لبعضها على وضعه للآخر، مثل )عين( الموضوع لحاسة الن ر وينبرروع المرراا والررذهو وغيرهررا، ومثررل )الجررون( الموضرروع ل سررود 

هوإنمّا يتع عدّ الاشتراك اللض رري مررن مناشررئ وأسررباِ الإجمررال المضهررومي فررذل  بنررااً علررى إمكرران الاشررتراك اللض رري، (5)والأبي  ههه((

العربية، وأمّا بناا على امتناعه ف  مجال لعده من أسباِ الإجمال حينئذٍهولكن المشررهور هررو إمكانرره، بررل وقوعرره فرري   ووقوعه في اللغة

ي اللغة العربية، والوقوع أدل دليل على الإمكان، وهناك من قال بأنّ وقوع المشترك واجو في اللغة باعتبار أنّ الألضا  متناهية والمعرران

 ه(6)ذا الأمر يستوجو نشوا الاشتراك اللض ي لغرض استيعاِ تل  المعاني الغير المتناهيةغير متناهية وكثيرة، وه

 والمشترك إنمّا يكون مجم ً عند تجرده عن القرينة الموجبة لتعين أحد معنييه أو معانيه ، وإلا فهو معها مبين لا اجمال فيهه

 والمشترك على أنحاا :       

ً الأول:        بين مضهومين متباينين، مثال ذل : لضظ )المولى( في مثل : لا تطعع احدا إلا الموالي ، فيحتمل أنّ المراد من   أنو يكون مشتركا

ه  الموالي الاقارِ كابناا العع ، ويحتمل الاصحاِ ، ومنشأ ذل  هو أنّ لضظ المولى يطلق ويراد منه القريو كابن العررع والصرراحو ، لأنررّ

 ه(7)مشترك بينهما

 

 ه 133( علي المشكيني ، اصط حا  الاصول ،  1)

 ه  178( خالد البغدادي ، قواعد نافعة في الاستنبا  ،  2)

 ه  164ر  2/154( اصول الضقه وقواعد الاستنبا  ،  3)

 ه1/60، محمد صنقور علي، المعجع الأصولي، 2/153( ان ر: فاضل الصضار، أصول الضقه وقواعد الاستنبا ، 4)

 ه1/37( محمد رضا الم ضر، المنطق، 5)

، 1/20، الأمدي، الاحكام فري أصرول الأحكرام، 1/84، الرا ي، المحصول في علع الأصول،  1/31دة في اصول الضقه ، ( ان ر: الطوسي ، الع6)

 ه1/31، محمد رضا الم ضر، أصول الضقه، 35محمد كا ع الاراساني، كضاية الأصول، 

 ه  1233( الضيرو آبادي ، القاموو المحيط ،  7)
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أنو يكون مشتركاً بين مضهومين أحدهما جزا من الآخر، ومثاله ))لضظ الممكن فإنّه موضوع للمكررن بالإمكرران العررام والممكررن الثاني:       

بالإمكان الااص، فالإمكان الااص هو سلو الضرورة عن  رفي الحكع أعنرري الطرررا الموافررق لرره والماررالف : كقولنررا: )كررل إنسرران 

و  الكتابة للإنسان ليس بضروري ونضيها عنه أيضرراً لرريس بضررروري، فقررد سررلبنا الضرررورة عررن كاتو بالإمكان الااص(، معناه أنّ ثب

الطرا الموافق وهو ثبو  الكتابة، وعن الماالف وهو نضيها، وأمّا الإمكان العام فهو سلو الضرورة عن الطرا الماررالف للحكررع، أي 

ير ضروري ، كقولنا: كل إنسرران حيرروان بالإمكرران العررام، معنرراه أنّ إنو كانت موجبة فالسلو غير ضروري فإنو كانت سالبة فالإيجاِ غ

سلو الضرورة عن أحد الطرفين جزا من سلو الضرورة عن الطرفين جميعاً، فيكون الممكن العام جررزاً مررن الممكررن الارراص، ولضررظ 

 ه  (1)الممكن موضوع لهما فيكون مشتركاً بين الشيا وجزئه((

 ظ المشترك بين الشيا وجزئه من دون نصو قرينة على إرادة أحد المعنيين يوجو الإجماله إنّ استعمال اللض والحاصل:     

إلررى أنهّررا   ، فقد ذهو السيد المرتضى  (2)ومثاله الشرعي: آية السرقة، وهي قوله تعالى: )) وَالس ارِقُ وَالس ارِقَةُ فَاقوطَعوُا أيَودِيهَُمَا((      

بين أكثر من معنى، فإنّ اليد تطلق عرفاً على الكف إلى أصول الأصابع، وعلى الكف والزند معاً، وعلى  مجملة باعتبار تردد لضظ )اليد(

 ه(3)الكف والزند إلى المرفق، وعلى مجموع الكف والزند والعضد إلى المنكو، وبنااً على ذل  يقع الإجمال من حيث مضهوم اليد

، ومثال ذل  لضظ الشمس، ))فإنّ الشمس تطلق على الكوكو المضئ، كما تقول:  لعت أنو يكون مشتركاً بين الشيا ولا مهالثالث:       

 ه(4)الشمس، وعلى ضوئه، كما تقول جلسنا في الشمس مع أنّ الضوا لا م له((

 ـ حذف المتعلق .  2     

التي تعلق الحكع فيهررا بالأعيرران، إنّ حذا المتعلق قد يوجو في بع  الأحيان إجمال المعنى وعدم وضوحه، وذل  كما في الموارد      

هِ وَالومُ  ِ بررِ رِ اللَّ  عُ الواِنزِيرِ وَمَا أهُِل  لِغيَررو مَتو عَليَوكُعو الومَيوتةَُ وَالد مُ وَلَحو لَ مثل قوله تعالى: ))حُرِّ ا أكَررَ ةُ وَمررَ ةُ وَالن طِيحررَ يررَ وذةَُ وَالومُترََدِّ قررُ ةُ وَالومَوو نواَنقِررَ

لاَمِ ذلَِكُعو فسِوق  ((الس بعُُ إلِا  مَا ذكَ   تقَوسِمُوا بِالأَ و يوتعُو وَمَا ذبُِحَ عَلَى النُّصُوِ وَأنَو تسَو
 ه  (5)

 فإنّه ))من الواضح أنّه لا معنى لتحريع العين لعدم وجود فائدة منه، وإنمّا الضائدة فرري اسررتعمال هررذهِ العررين أو الانتضرراع بهررا، وحينئررذٍ       

ثة احتمالا ، هي: أكلها وبيعها أو التجارة بها والانتضاع بها بأي  ريق، وهررذه الاحتمررالا  الث ثررة ناشررئة مررن يتردد هذا الانتضاع بين ث 

لررق عدم ذكر متعلق الحرمة في الآية الشريضة، وعليه فيتردد التحريع بين أنو يكون قد تعلق بأكلها فيكون أكلها حراماً لا كررل انتضرراع،أو تع

، وحيث أنّ متعلق الحرمة مردد بررين هررذهِ الاحتمررالا  فيكررون حينئررذٍ مجمرر ً،   (6)يعها أو سائر الانتضاعا ((ببيعها فيجو  أكلها ويحرم ب

 وتمس الحاجة آنذاك في فهمه وبيان المراد منه إلى مبين وشار ه

 ـ تردد المعنى بين كونه حقيقة لغوية أو شرعية . 3     

 موضوع له اللضظ، بحيث إذا استعمل اللضظ فيه يكون الاستعمال حينئذٍ حقيقياهًإنّ المعنى الحقيقي للضظ هو ذل  المعنى ال     

 ويقابله المعنى المجا ي وهو الذي لع يوضع اللضظ بإ ائه ولإفادته، وإن ما يستعمل فيه اللضظ لوجود مناسبة بينه وبين المعنى الحقيقرري     

لمجا ي، بحيث تدل القرينة على أنّ مراد المتكلع من اللضظ معنرراه المجررا ي للضظ، مع نصو قرينة تصرا اللضظ من معناه الحقيقي إلى ا

هويضاا المعنى الحقيقي إلى الجهة التي تصد  لوضع اللضظ بإ اا المعنى، فحينما يتصدى أهل اللغة لوضع لضظ بإ اا (7)وليس الحقيقي

ي لضظ الحجر والشجرهوإذا كرران المتصرردي لررذل  هررو العرررا معنى معين يكون ذل  المعنى بالاضافة إلى ذل  اللضظ حقيقة لغوية، كما ف

هوهناك ألضا  موضوعة فرري اللغررة لمعررانٍ (8)فحقيقة عرفية، كما في لضظ السيارة والطائرة، وإذا كان المتصدي هو الشرع فحقيقة شرعية

الألضررا  قررد اسررتعملها الشررارع  ، وغيررر ذلرر ، وهررذه(10)، ولضظ الحج الموضوع لمطلق القصررد(9)معروفة كلضظ الص ة الموضوع للدعاا

المقدو مجردة عن القرائن في معانٍ ماصوصة حادثة، حيث اسررتعمل لضررظ الصرر ة فرري الأركرران الماصوصررة، ولضررظ الحررج فرري أداا 

المناسب  الماصوصة، وهكذا غيرهاهوقد وقررع الكرر م بررين الأصرروليين فرري وقرروع نقررل تلرر  الألضررا  مررن معانيهررا اللغويررة إلررى المعرراني 

 حية من قبل الشارع المقرردو رررر بعررد اتضرراقهع علررى إمكانرره رررر بحيررث يتحقررق بررذل  النقررل وتثبررت الحقيقررة الشرررعية، أو أنّ ذلرر  الاصط

الاستعمال مجا ي، لكن هذا الاستعمال قد اشتهر في لسان الشارع بحيث لع يحتج إلى القرينة الصارفة حال الاسررتعماله ولهررع فرري ذلرر  

 آراا : 

 

 ه111رر  110الأصول، ( الاسنوي، نهاية السول شر  منهاإ 1)

 ه38(المائدة: 2)

 ه1/325( الذريعة، 3)

 ه111( الاسنوي، نهاية السول شر  منهاإ الوصول ، 4)

 ه3(المائدة : 5)

أنحراا أي نحو من والمراد من: ))ما أهلّ لغير الله به(( الذبيحة التي ذكر اسع غير الله تعالى عليها عند الذبح، ومن))الماتنقة(( الحيوان الذي يانق ب 

و الانق فيمو ، ومن ))الموقوذة(( الحيوان الذي يضرِ حتىّ يمو ، ومن ))المتردية(( الحيوان الذي يقع من مكان عال، كالذي يسقط مرن جبرل أ

النصو(( يقع في بئر فيمو ، ومن ))النطيحة(( الحيوان الذي ينطحه حيوان آخر فيمو ، ومن ))ما أكل السبع(( ما قتله السبع، ومن ))ما ذبح على 

كسرهام ما يذبح للتقرِ به إلى الأنصاِ وهي الأوثان التي كانوا يعبدونها، ومن ))تستقسموا بالأ لام(( تقسيع الجزور علرى ثمانيرة وعشررين جرزاً 

 ه2/269/275يتضألون بها في أسضارهع، وابتداا أمورهعه الراوندي، فقه القرآن، 

 ه2/156،  ( فاضل الصضار، أصول الضقه وقواعد الاستنبا 6)

، عبدالهادي الضضلي ، دروو في أصرول فقره 1/23، محمد رضا الم ضر، أصول الضقه ،   1/98( ان ر: الرا ي ، المحصول في علع الأصول،  7)

 ه2/12الإمامية، 

، 2/30ماميرة، ، عبدالهادي الضضلي ، دروو في أصرول فقره الإ  36، محمد رضا الم ضر، اصول الضقه ،  80( ان ر: الحلي ، معارإ الأصول،  8)

 ه117، علي المشكيني ، اصط حا  الأصول ،  2/41محمد صنقور علي ، المعجع الأصولي، 

 ، مادة : صلىه346، مادة : ص ، الضيومي، المصبا  المنير ، 395( ان ر: الأصضهاني ، مضردا  ألضا  القرآن ، 9)

 ، مادة : حجه121، الضيومي ، المصبا  المنير ، ، مادة : حج  151( ان ر: الأصضهاني ، مضردا  ألضا  القرآن ، 10)
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ل ووقوعه بحيث تكون الص ة مث  حقيقة شرعية في هذه الافعررال الماصوصررة، مجررا اً لغويرراً فرري الرردعاا، باعتبررار تحقق النقالاول :  

 ه(2)وحينئذٍ تثبت الحقيقة الشرعية (1)))أنّ النقل في اللغا  كالنسخ في الأحكام((

بمعونررة القرررائن، ولرريس بنحررو الحقيقررة، ثررع أشررتهر  عدم وقوع النقل، وأمّا الاستعمال في لسان الشارع المقدو فهو بنحو المجا الثاني:  

 ه(3)الاستعمال بحيث أصبحت هذهِ الألضا  حقائق شرعية في المعاني الحادثة ، وقد اختار هذا الرأي جماعة من الاصوليين

للغرروي، غايررة الأمررر أنّ عدم وقوع النقل، وعدم ثبو  الحقيقة الشرعية، وأمّا ما ي ن أنّه موجود منها فهو مسررتعمل فرري معنرراه االثالث:  

الشارع شر  في اعتبار هذا المعنى شرو اً لا يكون معتبراً بدونها، فالص ة مث ً في لسان الشرع مستعملة في الدعاا بشررر  أنو يررن ع 

 ه(5)هذا الرأي إلى القاضي أبي بكر الباق ني (4)إليه أمور خاصة، هي : الركوع، والسجود، والقرااة ، وغير ذل  هوقد نسُو

 ه (6)التوقف في هذهِ المسألة وعدم ترجيح رأي على آخرهوتبنى ذل  الآمدي في الاحكامالرابع: 

 عدم تحقق النقل، وعدم ثبو  الحقيقة الشرعيةهالخامس:  

 ه(8)، في معالع الدين ، تبنيه لهذا الرأي(7)وي هر من العاملي

ا الألضررا  المسررتعملة فرري وتجدر الإشارة إلى أنّ محل الا ا هو بالنسبة إلى ما       ورد في لسان الشارع المقدو من تل  الألضا ، وأمررّ

))ممررا لا ريررو فيرره بالنسرربة إلررى  مرران   (9)ك م المتشرعة فأنهّا تحمل على المعنى الشرعي لها ب  خ ا، باعتبار أنّ الوضررع التعينرري

ن جماعة كثيرة  مناً معتداً به رر لا سيما إذا كرران المعنررى جديررداً ( ؛ لأنّ اللضظ إذا استعمل في معنى خاص في لساإمامنا أمير المؤمنين)

 رر يصبح حقيقة فيه بكثرة الاستعمال، فكيف إذا كان ذل  عند المسلمين قا بة في سنين متماديةه

 ه(10)( ه (()ف بدّ رر إذن رر من حمل تل  الألضا  على المعاني المستحدثة فيما إذا تجرد  عن القرائن في روايا  الأئمة     

( فر))كونها حقيقررة وإن ما الك م في الألضا  المستعملة في المعاني الشرعية المستحدثة الواردة في القرآن الكريع وعلى لسان النبي)      

لحررق ( غير معلوم ، وإنو كان غير بعيد، بل من الم نون ذل ، ولكن ال ن في هذا الباِ لا يغني عررن افيها في خصوص  مان النبي)

 ه  (11)شيئاً((

إنّ الحقيقة المتشرعية ثابتة ، ومحل الك م هو الحقيقة الشرعية، و))الضرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية هو والحاصــل:       

ا الأنّ دعوى ثبو  الحقيقة الشرعية تعني أنّ هذهِ الألضررا  وضررعت بررإ اا المعرراني الشرررعية فرري عصررر النبرري الكررريع) حقيقررة ( ، وأمررّ

 ه(12)( ه ((المتشرعية فهي عبارة عن ثبو  هذهِ الأوضاع في عصر الأئمة )

ويترتو على الا ا في وقوع النقل وثبو  الحقيقة الشرعية وعدمه تحديد مراد الشارع المقرردو مررن الألضررا  الررواردة فرري القرررآن      

بو  الحقيقة الشرعية بالنقل فحينئذٍ تحمررل الألضررا  علررى المعرراني ( مجردة عن القرائن، فبناا على وقوع النقل وثالكريع وحديث النبي)

 الشرعية ه 

وأمّا بنااً على عدم ثبو  الحقيقة الشرعية أو ثبوتها ولكن لا بنحو النقل بحيث لع يتحقق الوضع فحينئذٍ تحمل الألضررا  علررى المعرراني      

لى اللغوية ، فررالثمرة مررن هررذا الارر ا ت هررر )) فيمررا إذا وقعررت الألضررا  اللغوية أو يتوقف فيها، ف  تحمل على المعاني الشرعية ولا ع

 

 ه346( الضيومي، المصبا  المنير، 1)

، إلى المعتزلة والضقهاا ، واختاره المحقق الحلري فري  1/33، والآمدي في الاحكام ،  1/103( ونسو هذا القول كل من الرا ي في المحصول ، 2)

 ه81معارإ الأصول ، 

 ه48، وابن الحاجو في ماتصر المنتهى الأصولي ، 120، والبيضاوي في المنهاإ،  1/104، ( منهع : الرا ي في المحصول 3)

 ه1/33، والاحكام في أصول الأحكام للآمدي ، 1/103( ان ر النسبة إليه في : المحصول في علع الأصول للرا ي ، 4)

و الأشعري، له مصنضا ، منها: إعجا  القرآن، هداية المسترشد في ( أبو بكر محمد بن الطيو ، البغدادي ، المعروا بالباق ني، متكلع على مذه5)

 هر ه 403هر ، وتوفي ببغداد سنة 338الك مه ولد بالبصرة سنة 

 ه2/63، عباو القمي ، الكنى والألقاِ، 2/359ان ر ترجمته في: ابن خلكان ، وفيا  الأعيان،  

 ه 1/40( الآمدي، الاحكام في أصول الأحكام ، 6)

منها: منتقى الجمران،  منصور حسن بن  ين الدين )الشهيد الثاني( الجبعي العاملي، تتلمذ على والده والمقدو الأردبيلي وغيرهماه له مصنضا ،   ( أبو7)

 هر ه   1011هر ، وتوفي سنة    959المعالع، التحرير الطاوسي، وغيرها، ولد سنة  

 ه 132، عبدالحسين الاميني ، شهداا الضضيلة ،  2/296ان ر ترجمته في : محمدباقر الاوانساري ، روضا  الجنا  ، 

 ه51( معالع الدين ، 8)

ى بحيرث ( الوضع التعيني ))هو الع قة بين اللضظ والمعنى الناشئة اتضاقاً ودون تصدٍ من الواضع لذل  كرأنو يتضرق أنو يكثرر اسرتعمال لضرظ فري معنر9)

ذهني بين اللضظ والمعنى لدرجة يكون إ  ق اللضظ موجباً لاناطار المعنرى((ه محمرد صرنقور تكون هذهِ الكثرة الاستعمالية هي التي أنشأ  الإنس ال

 ه2/611علي ، المعجع الأصولي ، 

 ه37رر  1/36( محمد رضا الم ضر، أصول الضقه ، 10)

 ه1/37( المصدر نضسه ، 11)

 ه2/43( محمد صنقور علي ، المعجع الأصولي ، 12)
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المذكورة في ك م الشارع موضوع لحكع، فقال رر مث ً رر : يجو الص ة عند رؤية اله ل مررن كررل شررهر ، فعلررى القررول بثبررو  الحقيقررة 

 ه(1)و هو معناها اللغوي أعني مطلق الدعاا((الشرعية فيها كان الواجو هو الص ة بمعنى الأركان الماصوصة، وإلا كان الواج

 وفي مثل ذل  يثبت التردد والإجمال وعدم وضو  مراد الشارعه

 ـ تردد اللفظ بين حمله على المعنى الحقيقي له أو المجازي . 4    

 ، وقولهع : في صحيح (2)مثال ذل  : )) قولهع : )) لا ص ة إلّا بضاتحة الكتاِ ((      

، فإنّ النضي بر)لا( وإنو تعلق بالص ة ، والإثبا  تعلق بالسررورة والطهررارة وهررو (4)( : ))لا ص ة إلّا بطهور((عن أبي جعضر)  (3) رارة

المعنى الحقيقي، ومعناه أنّ الص ة من دون فاتحة و هارة تقع با لة ؛ لأنهّا ليست بص ة، ولكن يحتمررل أيضرراً، أنو يكررون المررراد منهررا 

بتقدير خبر لر)لا النافية( ، والابر المقدرّ المناسررو لهررذا النضرري هررو الكمررال مررث ً، فيكررون المعنررى أنّ الصرر ة مررن دون   المعنى المجا ي

الضاتحة والطهارة ليسررت كاملررة، والضرررق بررين الحكمررين  رراهر، ومنشررأ هررذا التررردد والاخررت ا هررو تررردد الكرر م بررين المعنررى الحقيقرري 

 ه(5)والإجمال إلّا بمراجعة الأدلة الأخرى(( والمجا ي، ولا يرتضع هذا التردد

 ـ التصرف بالحديث. 5     

إنّ التصرا بالحديث عبارة أخرى عن نقل الحديث بمعناه دون التقيد بنب ألضا ه، وهذا الأمر كان شائعاً في عصر صدور النب       

 لعق ا من سيرة في هذه القضية ه ( لأصحابهع بنقل الحديث بالمعنى ، وإمضاا لما عليه ا، وقد سمح ألائمة )

ه قررال : قلررت لأبرري عبرردالله)  (6)ومما ورد في هذا المجال ما روي عن محمررد بررن مسررلع ( : اسررمع الحررديث منرر  فأ يررد مررن أنررّ

( : )) إنو كنت تريد معانيه ف  بأو((وانقب ههه قال )
(7)

 ه  

شر  أنو لا تكون العبارة الثانية قاصرة عن معنى الأصل ، وقد أجمع الاصوليون على جوا  رواية الابر بالمعنى ، ولكن )) ب

بل ناهضة بجميع فوائدها ((
(8)

 ه  

ورتبوا على ذل  آثار كثيرة منها ما في باِ التعارض من انّه )) إذا كان احد الراويين يروي الابر بلض ه والآخر بمعناه ين ررر 

  ف  ترجيح لاحدهما على الآخر ، لأنّه ابُيح له الروايررة بررالمعنى واللضررظ معرراً في حال الذي يرويه بالمعنى ، فانّ كان ضابطاً عارفاً بذل

فايهما كان أسهل عليه رواه ((
(9)

 ه 

والحاصل إنّ نقل الحديث بالمعنى وتصرا الرواة في ألضا ه قد يؤدي إلى تغير في دلالة النب ودرجة صررراحتها ، وبالتررالي 

 يقع الاجمال فيه ه 

( مررن د على وجود هذا العامل في الروايا  ما نجده في أحاديث بع  الرررواة بالاصرروص مررن أصررحاِ ألائمررة ))) ومما يشه       

غلبة وقوع التشويش فيها حتى اشتهر  روايا  عمار السابا ي مررث ً بررين الضقهرراا بهررذا المعنررى ، لكثرررة مررا لرروحظ فيهررا مررن الارتبرراك 

المتن في أكثر الأحيان ، وقد صار العلماا يعتررذرون فرري مقررام الرردفاع عررن صررحة مررا والاجمال في الدلالة أو الاضطراِ والتهافت في  

يصح عن  ريقه وعدم قد  اضطراِ متنه في اعتباره ، بانّه من عمار السابا ي الذي لع يكررن يجيررد النقررل والتصرررا فرري النصرروص 

لقصور ثقافته اللغوية (( 
(10)

 ه  

 ـ ضياع القرائن . 6     

قرينة مقالية لها دخل في بيرران المررراد ، أو حاليررة يحتررف بهررا الكرر م ولهررا مدخليررة فرري بيرران المررراد   قد يصاحو صدور النب

 وتوضيحه ه 

وتل  القرينة قد تكون خاصة وهي التي تاتب بشيا ، ولا تعع سواه ، وقد تكون عامة وهي التي تكون مضهومه من قبل عامررة 

 القرينة بالقرينة الارتكا ية ه  الناو ومرتكزة في اذهانهع ، ويسمى هذا النحو من

 وضياع كثير من القرائن التي اكتنف بها النب أو السياق الذي ورد فيه حال صدوره من عوامل نشوا الاجمال في الروايا  ه 
 

 ه117صول ، ( علي المشكيني ، اصط حا  الأ1)

 ه4634، حد/ 4/114( حسين النوري ، مستدرك الوسائل ، 2)

، له تصانيف،  )((أبو الحسن  رارة بن أعين بن سنسن ، كان قارئاً، فقيهاً، متكلماً، شاعراً، أديباً، من أصحاِ الإمام الباقر والصادق والكا ع 3)

 هر ه 150منها: كتاِ الاستطاعة، والجبره كانت وفاته سنة 

 ه7/218؛ أبو القاسع الاوئي، معجع رجال الحديث، 28/88؛ عبدالله المامقاني، تنقيح المقال، 74ان ر ترجمته في: الطوسي، الضهرست،  

 ه 1من أبواِ الوضوا ، حد/ 1، با/1/256( الحر العاملي، وسائل الشيعة ، 4)

 ه2/157( فاضل الصضار، أصول الضقه وقواعد الاستنبا  ، 5)

( ، وروى عنهما ، وكان من اوثق الناو ، له كتاِ يسمى الاربعمائرة مسرألة بن مسلع بن ربا  الكوفي ، صحو ابا جعضر وابا عبدالله )( محمد    6)

 ه 324هر ه النجاشي ، رجال النجاشي ،  150في ابواِ الح ل والحرام ، توفي سنة 

 ه 2، حد/ 1/51( الكليني ، أصول الكافي ، 5)

 ه  220معارإ الأصول ،  ( المحقق الحلي ،6)

 ه  1/152( الطوسي ، العدة في أصول الضقه ، 1)

 ه7/33( محمود الهاشمي ، بحوث في علع الاصول ، 2)
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وأهع أسباِ ضياع القرائن هي الغضلة عن ذكر القرينة في مقام نقل الرواية أو التقطيع في النصوص أو عدم التعرررض للقرينررة 

من قبل الراوي لأنهّا ارتكا ية عامة تضهع من قبل عامة الناو ن راً للبيئة أو  روا الررنب فررالراوي فرري مثررل هكررذا قرينررة يرررى نضررس 

 مسؤلاً عن نقل النب بكامله ، وأمّا القرائن الارتكا ية العامة ف  يرى نضسه مسؤلاً عن ذكرها باعتبار وجودهررا ارتكررا اً عنررد السررامع ،

 صدى لنقلها وبيانها ه وعليه ف  يت

 فإذا تغير ذل  الارتكا  العام عبر العصور المتعاقبة وتبدل إلى ارتكا  آخر فحينئذ يتغير تبعاً له معنى النب والمراد منه ه 

وهناك شواهد كثيرة تدل على أنّ القرينة لها دور كبير في فهع النب بحيث يتغير مدلوله عند ضررياع القرينررة الترري اكتنررف بهررا 

صدوره ه ومن امثلة ذل  : ما روي عن علي بن المغيرة    حال
(1)

جعلت فداك الميتة ينتضع بشيا منها  )، أنّه قال : قلت لأبي عبد الله ) 

ا ، مرّ بشاةٍ ميتةٍ ، فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذ لع ينتضعوا بلحمها أنو ينتضعوا بإهابهرر  (): لا ، قلت : بلغنا أنّ رسول الله   ()؟ قال  

: مررا  ()وكانت شاة مهزولة لا ينتضع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله  )قال : تل  شاة لسودة بنت  معة  وإ رسول الله )

كان على أهلها إذا لع ينتضعوا بلحمها أنو ينتضعوا باهابها أنو تذكّى 
(2)

هوما روي عن عبد المنعع الانصاري 
(3)

 أنّه قال : قلت لأبي عبد الله 

)  إنّ قوماً يروون أنّ رسول الله )) ِقال : اخت ا امتي رحمة ؟ فقال : صدقوا ، فقلت : إنو كان اخت فهع رحمة ، فاجتماعهع عذا )

ة    ()؟!هفقال   نوهُعو َ ائضِررَ ةٍ مررِ قررَ لِّ فِرو نو كررُ رَ مررِ لاَ نضَررَ ينِ : )) ليس حيث تذهو وذهبوا ، وإنمّا أراد قول الله عز وجل : )) فَلوَو ي الرردِّ وا فررِ لِيتَضَقَ هررُ

ذرَُونَ (( مَهُعو إِذاَ رَجَعوُا إِليَوهِعو لعََل هُعو يَحو مَهُعو وَلِينُذِرُوا قوَو وَلِينُذِرُوا قوَو
(4)

وياتلضوا اليه فيتعلمرروا ، ثررع  )فأمرهع أنو ينضروا إلى رسول الله ) 

ن ، لا اخت فهع في دين الله ، إنمّا الدين واحد ، إنمّا الدين واحد(( يرجعوا إلى قومهع فيعلموهع ه إنمّا اراد اخت فهع من البلدا
(5)

 ه 

( ه وقد كانت بداية الدو والتزوير فرري الحررديث علررى عهررد الوضع : هو اخت ق الحديث ونسبته كذباً إلى المعصوم )ـ الوضع .  7      

ً ( ، وكثر ذل  إلى الحد الذي جعله )الرسول الكريع ) صارماً من هذا السلوك المنحرا ، فقد روي عن أميررر المررؤمنين   ( يقف موقضا

(( هههه وقد كذِ على رسول الله ((: أنّه قال )على عهده حتى قام خطيباً فقال : أيها الناو قد )  ّكثرررة علرريّ الكذابررة فمررن كررذِ علرري 

متعمداً فليتبوّا مقعده من النار ، ثع كذِ عليه من بعده ههه((
(6)

الحديث في أيام الأمويين بشرركل واضررح وصررريح ، حتررى ه  وكثر وضع  

قيل : )) إنّ أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية ، تقرباً إليهع بمررا ي نررون أنهّررع يرغمررون برره أنرروا 

بني هاشع ((  
(7)

عاويررة بالاصرروص كرران الوضررع ، وفرري أيررام م (8)ه و))قد بدأ  هور الوضع فرري سررنة احرردى واربعررين بعررد الهجرررة((  

( لياتلقرروا حررديثاً مكررذوباً والتزوير بشكل واضح وصريح ، فانّه كان يبذل الأموال الطائلة لضعاا النضوو من أصررحاِ رسررول الله )

(  على لسان رسول الله )
(9)

ها ه ولكثرة تل  الأحاديث الموضوعة وانتشارها بين الناو أصبح من الصعو تمييزها عن غيرها ، ورد  

( عن هذه القضية في حديث له : ))هههوحتى صار الرجررل الررذي يررذكر بررالاير رررر ولعلرره أو التكذيو بها ، ويكشف الامام محمد الباقر )

ولا لررع يالررق الله تعررالى شرريئاً منهررا يكون ورعاً صدوقاً رر يحدثّ بأحاديث ع يمة عجيبة ، من تضضيل بع  من قد سلف مررن الررولاة ، و

هو يحسو أنهّا حق لكثرة من قد رواها ممن لع يعرا بكذِ ولا بقلة ورع ((  كانت ولا وقعت و
(10)

 ه   

( وقد مارو أعداا أهل البيت والمغرضين والزنادقة عملية الوضع باخت ق الحديث تارة والدو في كتو أصررحاِ ألائمررة )

ير ولررذل  أخررذوا ينبهّررون أصررحابهع علررى وجررود تلرر  ( إلى حركة الدو والتزو( ه وقد تنبّه ألائمة )تارة ثانية ، في عصر ألائمة )

ه قررال : )) كرران المغيرررة بررن سررعيد يكررذِّ علررى أبرري جعضررر )الحركررة بيررنهع ، فقررد ورد عررن الامررام الرضررا ) ( فأذاقرره الله حرررّ ( أنررّ

الحديد((
(11)

 ه   

ومررا دوُّن مررن مصررنضا  فرري  ولذل  فقد حرص أصحاِ الائمة على التثبت في تقبل الحديث ونقله بل قرراموا بعرررض الأحاديررث

( ه فقد ورد أنّ عبيد الله بن علي الحلبيالحديث على ألائمة )
(12)

فلما رآه استحسنه  )(كان له كتاِ فعرضه على الامام أبي عبدالله   

 

 ه  7/579ه محمد تقي التستري ، قاموو الرجال ،  ()( علي بن المغيرة الزبيدي الا رق ، من أصحاِ الامام الصادق 1)

 ه 7/579،  2/206( الكليني ، الضروع من الكافي ، 2)

 ه 7/3( ، وثقة النجاشي ه محمد تقي التستري ، قاموو الرجال ، ( عبد المنعع بن قيس بن قهد الانصاري ، روى عن ابي جعضر وأبي عبد الله )3)

 ه 122( التوبة : 4)

 ه 4، حد/ 1/80( الصدوق ، علل الشرائع ، 1)

 ه  1، حد/ 1/62( الكليني ، أصول الكافي ، 2)

 ه   11/46عتزلي ، شر  نهج الب غة ، ( الم3)

 ه  266( صبحي الصالح ، علوم الحديث ومصطلحه ،  8)

 ه 11/44،   4/73( المعتزلي ، شر  نهج الب غة ، 5)

 ه 11/43( المعتزلي ، شر  نهج الب غة ،  1) 

ه   10/188( محمدتقي التستري ، قاموو الرجال ، 2)
ه  

 

( ، لره كتراِ ه محمردتقي التسرتري ، حلبي الكوفي ، كبير آل ابي شعبة ووجههع ، مرن اصرحاِ الامرام الصرادق )( عبيدالله بن علي بن شعبة ال3)

 ه 7/78قاموو الرجال ، 

 ه 106( الطوسي ، الضهرست ، 4)
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وقال : )) ليس لهؤلاا رر يعني الماالضين رر مثله (( 
(1)

نجررده فرري كتررو  ه  وإذا كان وضع الحررديث حقيقررة ثابتررة )) فربمررا كرران بعرر  مررا

الاحاديث اليوم من الروايا  المتعارضة الماتلضة هو من بقايا ذل  التشويه والدو الذي وقع فيهررا فرري تلرر  العصررور (( 
(2)

هوتعررارض  

الحديث واخت فه من جملة اسباِ ومناشئ الاجمال في المضهوم ، والوضع يقع عادة في الروايا  لا في الآيا  الشريضة ، وذلرر  لابررت ا 

 ( ه( والأئمة )روايا  بالوضاعين من الرواة الذين كانوا يتعمدون الكذِ على رسول الله )ال

( ، ولكررن لا والتعارض والتنافي بين روايتين أو أكثر يعني كذِ احدى الروايتين أو الطائضتين وعرردم صرردورها عررن المعصرروم )      

معا من حيث السند ، وحينئذ يتحقق الاجمال وعدم الاهتررداا الررى الواقررع فرري   تعُرا الرواية الكاذبة من الصادقة فيما إذا فرض حجيتهما

  مثل ذل  ه

قد يشتمل متن بع  الأحاديث على لضظ غام ، بعيد عن الضهع لقلة استعماله في الشايع من       ـ اشتمال المتن على مفردة غريبة، أو أكثر. 8      

راد المتكلع وعدم وضوحه، وبالتالي عدم تصور المعنى المراد من ذل  الك م الامر الررذي يجعلرره فرري  اللغة، وهذا النوع من الألضا  يوجو غموض في م 

( :))إياكع وخضراا هومنها: قوله)(4)، وفسُّر السقو باللزيق(3)( : ))الجار أحق بسقبه((قوله) ولهذا أمثلة كثيرة: منها:عداد المجم   ه 

 ه(5)(: ))المرأة الحسناا في منبت السوا((ا الدمن؟، قال)الدمن((، فقيل: يا رسول الله، وما خضرا

(: ))مررن يعررذرني ( للمراد من )خضراا الدمن( لما عُرا المراد منهاهومنها: ))الحديث المروي عررن الامررام علرري)فإنّه لولا تضسيره)

 ه (6)من هؤلاا الضبا رة((، والضبا رة هع الضاام الذين لا غناا عندهع والواحد ضبطار((

( قد يعُلع بأصل وقوعرره، ولكررن لررع يعلررع وجرره وقوعرره مررن إنّ الضعل الذي يقوم به المعصوم )ـ الفعل الذي لا يعلم وجه صدوره .  9    

كونه على وجه الوجوِ أو الاستحباِ أو لمجرد الإباحة تارة، وأخرى لع يعلع منرره معنررى واضررح، وذلرر  ))كمررا فرري بعرر  الحركررا  

 ه(7)اقل، ولا ينضهع منها معنى محصل((والمواقف التي تصدر عن الع

، إلّا مررا ))كرران فرري (8)ومن هنا يمكن أنو يقال: بأنّ الأفعال ))كلها محتاجة إلى البيان؛ لأنهّا لا تنبئ عن الوجوه التي وقعت عليهررا((      

 ه(9)( ما ينبئ ب اهره عن الوجه الذي وقع عليه، فينبغي أنو يستغني ذل  عن البيان((أفعال النبي)

( ومسح على رأسه، احتمل أنّه فعل ذل  ببقية النداوة، واحتمل أنو يكررون ومثال الضعل الذي وقع على وجه الإجمال ما لو ))توضأ)      

 ه(10)بمااٍ جديد((

ولقصررور إنّ بع  المعاني قد تكون في حدّ نضسها خضية، بحيث تكون غير قابلة للتصور من جهررة   ـ خفاء المعنى في حد نفسه .10    

العقل عن إدراكها من جهة ثانية، كما في ))بع  المطالو الغامضة الترري لا يكررون منشررأ غموضررها التعقيررد اللض رري، بررل منشررؤها مررث ً 

 ه (11)ضعف العقل البشري عن  إدراكها، كمضهوم الرو ((

الاطررأ فرري الن ررر فرري الصررحف  التصحيف عبارة عن تغيير بع  مضررردا  المررتن بمررا يقرررِ منهررا، ومنشررؤه هرروـ التصحيف .  11    

 ه(12)والمدونا ، وقد يكون منشأ التصحيف هو الاطأ في السمع

، ))والتصررحيف فرري جميررع صرروره المتعلقررة (13)))والأخبار متضافرة على أنّ التصحيف وقع في القرآن مثلما وقررع فرري الحررديث((      

ف قليل المعرفة، سيئ الضبط((بالمتن، غالباً ما يغير المعنى، ويشوّه الحقائق، ولا سيما إذا كا  ه(14)ن المصحٍّ

والمهع هو أنّ التصحيف يوجو إجمال النب وبالتالي عدم وضو  المعنى المراد منه، ومن أمثلة ذل ، ما رواه الشرريخ الطوسرري ،       

 ه(15)م((( أنّه قال: ))من جدد قبراً أو مثلّ مثالاً فقد خرإ من الإس هر ، بسنده عن أمير المؤمنين) 460  : 

 ولكن هذا الحديث روي بأشكال ماتلضة :     

أنّه روي ))من جددّ(( رر بالجيع رر ، ومعنى ذل  : أنّه لا يجو  تجديد القبر وتطيررين جميعرره بعررد مرررور الأيررام عليرره، ولكررن إنو   منها:     

 ما  ميت و يّن قبره فجائز أنو يرمّ سائر القبوره

( رر بالجيع و الثاا رر ، ويمكن أنو يكون المعنى : أنو يجعل القبر دفعة أخُرى قبراً لإنسان آخررر، بمعنررى أنّه روي: ))من جدثّ(  ومنها:     

أنّه روي: ))من حدد(( رر بالحرراا رررر ، بمعنررى مررن سررنّع قبررراً، أي   أنو يدفن شاب في قبر قد دفُن فيه سابقا؛ً لأنّ الجدث هو القبرهومنها:

هررر  ، : إنّ الحررديث: ))خررددّ((  رررر بالارراا رررر ،  413ه وقال الشيخ المضيررد ،   : (16)تسنيع ضد التسطيحجعله مسنماً ، وليس مسطحاً، وال

 

 ه7/41( محمود الهاشمي ، بحوث في علع الأصول ، 5)

 

 ه 2258، حد/2، كتاِ الشضعة ، با/ 4/550( البااري، الجامع الصحيح رر بشر  ابن حجر العسق ني رر ، 3)

 ه164( الشهر وري، مقدمة ابن الص   في علوم الحديث ، 2)

 ه7من أبواِ مقدما  النكا  وآدابه ، حد/ 7، با/14/19( الحر العاملي، وسائل الشيعة ، 3)

 ه69( أكرم بركا  العاملي ، دروو في علع الدراية ، 4)

 

 ه1/61ولي ، ( محمد صنقور علي، المعجع الأص7)

 ه155( الحلي، معارإ الأصول ، 8)

 ه 2/422( الطوسي، العدةّ في أصول الضقه ، 9)

 ه2/422( الطوسي، العدةّ في أصول الضقه، 10)

 ه1/61( محمد صنقور علي، المعجع الأصولي، 11)

، أكرم بركا  العراملي، دروو 254لحه،  ، صبحي الصالح، علوم الحديث ومصط35( ان ر: الشهيد الثاني، الدراية في علع مصطلح الحديث،  12)

 ه70في علع الدراية، 

 ه255( صبحي الصالح، علوم الحديث ومصطلحه، 13)

 ه260( المصدر نضسه، 14)

 ه 142، باِ تلقين المحتضرين ، حد/ 1/487( تهذيو الأحكام ، 15)

 ه 1036( ان ر: الضيرو آبادي ، القاموو المحيط ، 16)



 بالمفهوم المجمل في مدارك الإحكام الوقوع والأسبا
 

 11 

دوُدِ(( خُررو ُِ الأو حَا ا ليرردفن فيرره، أو علررى جهررة (1)وذل  مأخوذ من قوله تعالى: ))قتُِلَ أصَو ، والاررد هررو الشررق، فررالنهي تنرراول شررق القبررر إمررّ

 ه(2)النبش

اِ ومناشئ الإجمال الذي يلحق المعنى والمضهوم، والتي قد تعرض موضوع الحكع أو متعلقه أو شر ه في هذهِ مجموعة من أسب      

 القضية الشرعية ه  

الخاتمة ونتائج البحث :          

انتهى بنا البحث الى عدة نتائج ، أهمها :         

 قوع أدلّ دليل على الامكانهرر إنّ الاجمال ممكن وقوعه في مدارك الاحكام ، بل هو واقع ، والو1      

 ررررر إنّ ترررأخير البيررران عرررن وقرررت الاطررراِ لامحرررذور فيررره ، نعرررع المحرررذور يلرررزم عنرررد ترررأخير البيررران عرررن وقرررت الحاجرررة ه                            2    

                                                       

الاستنبا  والذي يشكل عائقا امامه في ذل  المجال هو الاجمال في المراد الجرردي للشررارع رر إنّ اجمال الذي يهع الاصولي في مقام  3    

 المقدو من خطابه ه                          

رر إنّ ل جمال المضهومي اسباِ ومناشئ متعددة ، يمكن استضادتها من موارد متعددة فرري كلمررا  الاصرروليين ، ومررن كلمررا  علمرراا 4    

ير ذل  ه                   الدراية ، وغ   

 فهرست المصادر والمراجع .        

 القرآن الكريع ، كتاِ الله عزوجل ه

 هر ه 393إسماعيل بن حماد الجواهري،  :   

 م هأبررو القاسررع القمرري،  :1987هر  رررر 1407:  4ر الصحا ، تحقيق: أحمد عبدالغضور عطّار، دار العلع للم يين، بيرو  رر لبنان،    1

 هر ه1231

هرررهابوالقاسع الارروئي ، 1430رر القوانين المحكمة في الأصول، شر  وتعليق: رضا حسين صرربح، دار المرتضررى، بيرررو  ر لبنرران،   2

 المحقق ه

 م هأحمد البهادلي، الدكتور ه 1978،  2رر معجع رجال الحديث ، مطبعة الآداِ ، النجف الاشرا ،  3

م، بيرو  ر لبنانهأحمد بن علي بن أحمد بن العباو 2002هر ر 1423: 1دار المؤرخ العربي،  ر مضتا  الوصول إلى علع الأصول،    4

 هر ه 450النجاشي،  : 

هره قه أحمد بررن محمررد 1429، 9ر رجال النجاشي، تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني، الناشر: مؤسسة النشر الإس مي، قع،    5

 هره 770بن علي المقري الضيومي،  : 

 هر ه681أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان،  : ، مطبعة سروره 3رر المصبا  المنير، الناشر: مؤسسة دار الهجرة،     6

 هأكرم بركا  العامليه 1997هر ر 1417: 1ر وفيا  الأعيان، الناشر: دار إحياا التراث العربي، بيرو   رر  لبنان،   7

 هر ه676هره قهجعضر بن الحسن المحقق الحلي،  : 1418: 1جبير، مطبعة: صدر،   رر  دروو في علع الدراية، الناشر: سعيد بن 8

مهجميررل صررليبا ، 2003هررر ر 1423المطبعررة: سرررور، قررع المقدسررة،   ر معارإ الأصول، تحقيررق: السرريد محمررد حسررين الرضرروي الكشررميري،   9

 الدكتور ه

 هر ه 502بن المضضل الأصضهاني،  :  ، المطبعة : سليمانزاده هالحسين بن محمد1ر المعجع الضلسضي،   10

 هر ه 726م، بيرو  ر لبنانهالحسن بن يوسف بن المطهر الحلي،  : 2010هر ر 1431: 1ر مضردا  ألضا  القرآن،   11

د هر، المطبعة سليمان  اده، قعهخالرر 1431: 4ر خ صة الأقوال في معرفة الرجال، تحقيق: الشيخ جواد القيومي، الناشر: الضقاهة،    12

 السويعدي البغداديه

مه ين الدين بن علي نور الدين، الشررهيد الثرراني، 2009هر ر  1430:  1   ر قواعد نافعة في الاستنبا ، المطبعة: دار الضياا، النجف الأشرا،   13

 هر ه 965  : 

يد هبررة الله الراونرردي،  : ر الدراية في علع مصطلح الحديث، الناشر: محمد جعضر آل إبراهيع، مطبعة النعمان، النجف الأشراهسع  14

 هر ه 573

، قررع، 2ر فقرره القرررآن، تحقيررق: السرريد أحمررد الحسرريني، الناشررر: مكتبررة آيررة الله الع مررى النجضرري المرعشرري، مطبعررة الولايررة،   15

 هرهعباو القمي ، المحدثّ ه1455

16     ،ِ  هر ه1390ميني النجضي،  : عبدالحسين أحمد الأه 1459،  هران: من منشورا  مكتبة الصدر،  5ر الكنى والألقا

عبدالرحيع الأسررنوي،  : م، بيرو  ر لبنان، الناشر: مؤسسة التاريخ العربيه 2010هر  ر  1431،  1ر شهداا الضضيلة، تحقيق: دار إحياا التراث العربي،     17

 هر ه 772

محمد علي بيضون، دار الكتو العلميررة، بيرررو  ر    ر نهاية السؤول في شر  منهاإ الوصول ، ضبطه وصحّحه : عبدالقادر محمد علي، منشورا  :   18

 عبدالله المامقانيهم ه 1999هر ر  1420،  1لبنان،   

هررر، 1423: 1لإحياا التررراث،   ر تنقيح المقال في علع الرجال، تحقيق: الشيخ محيي الدين المامقاني، الناشر: مؤسسة آل البيت   19

 هره685ي،  : مطبعة ستارة، قعهعبدالله بن عمر بن محمد البيضاو

هررر ر 1420، 1رررر منهرراإ الوصررول فرري علررع الأصررول، منشررورا : محمررد علرري بيضررون، دار الكتررو العلميررة، بيرررو  ر لبنرران،   20

 مهعبدالهادي الضضلي ، الدكتوره1999

،  : هرررهعثمان بررن الحاجررو جمررال الرردين1420رجررو    3رر دروو في أصول فقه الإمامية، مؤسسررة أم القرررى للتحقيررق والنشررر،    21

 هره646

 

 ه4(البروإ : 1)

 ه1من أبواِ الدفن ، ذكره بعد الحديث/ 43، با/ 2/868، الحر العاملي ، وسائل الشيعة،  1/487هذيو الأحكام ، ( الطوسي، ت 2)
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مهعثمرران 2000هررر ر 1421رر  ماتصر المنتهى الاصولي  رر بشر  القاضي عضد الدين الأيجي رر ، بيرو : دار الكتو العلميررة،    22

 هره643بن عبدالرحمن الشهر ودي،  : 

بن أبرري علرري بررن محمررد  مهعلي1995هر ر 1416: 1رر مقدمة ابن الص   في علوم الحديث، دار الكتو العلمية، بيرو  ر لبنان،    23

 هر ه631الآمدي،  : 

 م، دار الكتو العلمية، بيرو  ر لبنانه2005هر ر 1426، 5ر الإحكام في أصول الأحكام، الناشر: محمد علي بيضون،   24

 علي المشكينيه

 ه مهفاضل الصضّار ، الشيخ2010هر ر 1431، 1ر اصط حا  الاصول ، منشورا  الرضا ، بيرو  رر لبنان ،   25

 هر ه256مه  محمد بن إسماعيل البااري،  : 2009هر ر 1430، 1ر أصول الضقه وقواعد الاستنبا ، الناشر: مؤسسة الرافد،   26

مهمحمررد برراقر 1989هررر ر 1410: 1ر الجامع الصحيح رر بشر  ابن حجررر العسررق ني رررر ، برردار الكتررو العلميررة، بيرررو  ر لبنرران،  27

 هر ه1313ني،  : الموسوي الاوا نساري الأصبها
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